
اقصة ن ركة المت ي الش مين على العميل ف أ ة والت ان عل الصي السعر الأصلي وج ع ب ي 242216 - الب

ال السؤ

ى كامل لى أن تستوف هري إ كل ش ش ها للعميل ب يع حصت ب ا ب ي ريطان ي ب ة ف ة الإسلامي سسات المالي قوم المؤ اقصة ت ن راكة المت ام الش ظ حسب ن

اء ن ريها العميل تكون ب ت ة أنّ الحصة التي يش ي ريطان ة الب وك الإسلامي ن كر أحد الب ال رقم : )150113( ، وذ واب السؤ الحصة ، وقد قرأت ج

ة على ظ وا من المحاف ه حتى يتمكن ن ك أ ن كر الب لك ؟ كما ذ ق العميل على ذ ن واف لك إ وز ذ هل يج على سعر الأصلي وليس سعر السوق ، ف

لك ق على ذ ن واف ة إ ان ة الصي وز أن يتحمل العميل كامل كلف هل يج ن ، ف أمي ة والت ان ة الصي ولي هم لا يتحملون مسؤ ة ف سي اف ن ار ت يج أسعار إ

؟

صلة ة المف اب الإج

، لك ر ذ ي ة أو غ اعي ة صن أ ش ار أو من روع أو عق ي مش هما ، ف ن ي ركة ملك ب اء( ش ش ن ين على إحداث )إ اق طرف ف اقصة : " هي ات ن ركة المت الش

ه الإسلامي "، ق مع الف لة مج ة " " مج ب عاق لة مت ق يع مست عقود ب ا ب ي ر تدريج لى الآخ ن )الممول( إ ريكي ال حصة أحد الش ق ت ان تهي ب ن على أن ت

يه حماد. ز العدد 13 )2/ 513( من بحث للدكتور ن

ال رقم: )150113(. واب السؤ ي ج ركة ف ه الش هذ وابط التعامل ب ان ض ي ق ب وقد سب

: وابط يعلم ما يلي ه الض ومن هذ

أولا:

ه العقود رعاً، وهذ ررة ش د أحكامه المق رتب على كل عق ر، ويت ترط أحدها لإتمام الآخ ها، ولا يش ن ي ل ب ة عقود، لا تداخ لاث تم ث ب أن ت يج

: هي

ة ، ان امي ، والصي ن الإلز أمي ع الت ي دف تركان ف ه ، بحيث يش اع ، كل حسب مساهمت ار على المش ة والعميل العق سسة المالي تري المؤ 1-أن تش

. ة سب س الن ف ن ار ب اطر تلف العق ه ، ويتحملان مخ ت ة ملكي سب ن يرها، كل ب ار وغ ة العق قل ملكي رائب ، ورسوم ن والض

يره. - أو على غ الب ار على العميل-كما هو الغ ر العق ي أج 2-ت

قط ، ويكون ن ف ي ماً لأحد الطرف ه أن يكون الوعد ملز ق مع الف از مج ، وقد أج ق اء على وعد ساب ن ، ب التدريج سسة ب راء العميل حصة المؤ 3-ش

وز ع ، ولا يج ي ي حكم الب ه يكون ف ين معا؛ لأن ماً للطرف وز أن يكون الوعد ملز ، ولا يج ض اء رف ن ش ل وإ ب اء ق ن ش ار، إ ي ر الخ للطرف الآخ

ركة . د الش ي عق يع ف تراط الب وز اش ل، كما لا يج ب ق يع المست الب

قط. اً ف ي ظ د لف د تملك كل حصة ، ولو كان العق يع عن د الب رام عق ب ب إ ويج

ا: ي ان ث

يع الحصة ل يكون ب رعاً، ب وع ش ، وهو ممن ريك مان لرأس مال الش ا ض روع؛ لأن هذ تداء المش د اب ها عن مت ي ق راء الحصص ب ش وز التعهد ب لا يج

د ي الربح عن تركان ف ار، ويش ض سعر العق ف خ سارة لو ان ي الخ تركان ف ا يش هذ يع، وب ان عليه وقت الب ق ف ي السوق ، أو ما يت حسب سعرها ف

3 / 1

https://islamqa.info/ar/242216
https://islamqa.info/ar/242216
https://islamqa.info/ar/answers/150113


اعه. ف ارت

: ركة ي الش اسدة ف روط الف ان الش ي ي ب ن قدامة ف قال اب

ارب على رب رط المض ، أو ش من الث ها ب هو أحق ب اع السلعة ف ه متى ب ن عة ، أو أ ي مان المال ، أو سهما من الوض ارب ض ترط على المض "أو يش

ي ركة ، كالحكم ف ي الش ع معلَّلا… والحكم ف ا الموض ر هذ ي ي غ ها ف را من ي ا كث كرن ، وقد ذ اسدة روط ف ه كلها ش هذ ، ف لك ا من ذ ئ ي المال ش

ي " )5/186(. ن تهى من "المغ ة سواء" ان ارب المض

" )ص199( : ة رعي ر الش ي "المعايي اء ف وج

ق ف ما يت ة ، أو ب ي مة السوق ي الق ة ، ب ي د التصف ها ، أو عن لال مدت ركة خ ودات الش راء موج ش ماً ب ركة وعداً ملز وز أن يصدر أحد أطراف الش "يج

تهى . " ان ة مة الاسمي ي الق راء ب الش وز الوعد ب راء، ولا يج د الش عليه عن

ها )ص 215( : ي اء ف وج

مان لرأس المال، ة ض اب مث ه ب ن : أ ة مة الاسمي ي الق ركة ب ودات الش راء موج ش ركة ، ب ل أحد أطراف الش ب م من ق واز الوعد الملز د عدم ج ن "مست

رعاً. وع ش وهو ممن

تهى. ركاء" ان ن الش ي مان ب لك ض ي ذ ه ليس ف ن ة : أ ي مة السوق ي الق ها ب رائ ش واز الوعد ب د ج ن ومست

مة الحصة ي ل ق مث ر ، ب ين حصة الطرف الآخ راء أحد الطرف ش واب المحال عليه- : "عدم التعهد ب ي الج - ف ه الإسلامي ق مع الف ي قرار مج وف

يع ، ة يوم الب ي مة السوق ي الق يع الحصة ، ب من ب ي أن يتم تحديد ث غ ب ن ل ي ريكه، ب ريك حصة ش مان الش لك من ض ي ذ ، لما ف ركة اء الش ش ن د إ عن

تهى . يع" ان د الب اق عليه عن ف ما يتم الات أو ب

ا: الث ث

ي ، وف سارة ي الربح والخ راك ف ت ركة التي عمادها الاش ى الش تض اف لمق ا من أمين على العميل؛ لأن هذ ة والت ان عل مصاريف الصي وز ج لا يج

قهي : مع الف قرار المج

قدر الحصص(. اركة ، ب ل على وعاء المش ل تحمّ ، ب ات ر المصروف ة وسائ ان ن أو الصي أمي ات الت ين مصروف ل أحد الطرف تراط تحمّ "عدم اش

رة هالة الأج ليه من ج دي إ ه؛ لما يؤ ة علي ان تراط الصي وز اش ر لا يج أج ن المست إ ار، ف راً للعق أج اره مست ب اعت لك على العميل ب رض ذ وز ف ولا يج

. ارة د الإج سد لعق ا مف مه، وهذ لز التي ت

ارة سد الإج ف ت رة ، ف هالة الأج لى ج دي إ ه يؤ ر ؛ لأن أج ة العين على المست ان تراط صي وز اش " )1/ 286(: " ولا يج ة هي ق ي "الموسوعة الف وف

تهى. " ان اهب اق المذ ف ات تراط ب ا الاش هذ ب

: ورين ماله على محذ ت كور لاش د المذ ي العق ول ف وز الدخ ه لا يج ن والحاصل أ

. ة ها الاسمي مت ي ق سسة ب راء حصة المؤ ش الأول: التعهد ب

أمين على العميل. ة والت ان عل الصي : ج ي ان والث
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ها، تحت مسمى ذ من ر مما أخ سسة أكث ع العميل للمؤ ، بحيث يدف وي لة على التمويل الرب يكون الأمر حي ، ف ركة د الش ان لعق ي اف ان من وهذ

  . ارة ركة والإج الش

والله أعلم.
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